
[image: image1]
جواز نصب (غير)  في الاستثناء مطلقا  (1)
****************
   الأصل في (غير) أن تكون صفة ، لدلالتها على ذات مبهمة ، باعتبار قيام معنى المغايرة بها ، تقول : جاءني رجُلٌ غيرُ زيدٍ ، ولكنها قد تخرج عن هذا الأصل فتُحمل على (إلا) ، وتستعمل مثلها في الاستثناء ، والمستثنى بها مجرور دائما بإضافتها إليه ، أما هي فتعرب ـ كما هو المشهور ـ بما يستحقه المستثنى بـ (إلا) من الإعراب.

    وقد ذهب الكسائي والفراء إلى أن (غير) إذا كانت كذلك يجوز نصبها مطلقا تم الكلام قبلها أو لم يتم ، تقول : ما جاءني أحدٌ غيرَك ، وما جاءني غيرَك ، بنصب (غير) فيهما على الاستثناء . وذكر الفراء أن نصبها لغة لبعض بني أسد وقضاعة . 

   نقل أبو جعفر النحاس عنهما ذلك عند إعراب قوله تعالى ﴿ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ﴾(2) فقال :" ﴿ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ  ﴾ هذه قراءة أبي عمرو ، وشيبة ، ونافع ، وعاصم ، وحمزة ، وقرأ يحيى بن وثاب ، والأعمش ، والكسائي ، وأبو جعفر ﴿ غَيْرِهِ ﴾  بالخفض(3) ، وهو اختيار أبي عبيد ، قال أبو عمرو : ولا أعرف الجر ولا النصب ، وقال عيسى بن عمر : النصب والجر جائزان(4) ....  ويجوز النصب على الاستثناء ، وليس بكثير غير أن الكسائي والفراء أجازا  نصب  (غير)  في كل موضع يحسن فيه (إلا) في موضعها ، تم الكلام أو لم يتم ، وأجازا : ما جاءني غَيْرَك ، قال الفراء : هي لغة بعض بني أسد وقضاعة ، وأنشد :ـ        

         لَمْ يَمُنعَ الشّرْبَ منها غيرَ أنْ هَتَفَتْ   حَمامةٌ في سُحُوقٍ ذاتِ أوْقالِ (5)
قال الكسائي : ولا يجوز : جاءني غَيْرَك ؛ لأن (إلا) لا يقع ههنا . قال أبو جعفر : لا يجوز عند البصريين نصب (غير) إذا لم يتم الكلام ، وذلك عندهم من أقبح اللحن ." (1)
   وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إليهما القرطبي ، والشوكاني (2). بينما نسبه الزجاج ، والرضي ، والشيخ خالد الأزهري إلى الفراء وحده .(3)
   وقد صرح بذلك الفراء في معانيه ، لكن دون أن يشير إلى أن هذا قول شيخه فقال :"  وبعض بني أسد وقضاعة إذا كانت (غير) في معنى (إلا) نصبوها ، تم الكلام قبلها أو لم يتم ، فيقولون : ما جاءني غيرَك ، وما أتاني أحدٌ غيرَك . قال : وأنشدني المفضل:ـ    
        لَمْ يَمُنعَ الشّرْبَ منها غيرَ أنْ هَتَفَتْ    حَمامةٌ فـي سُحُوق ذات أوْقالِ  

فهذا نصب وله الفعل ، والكلام ناقص ، وقال الآخر :ـ 

        لا عَيْبَ فِيـهَا غَيْـرَ شُهْلَةِ عَينِـهَا    كَذَاك عِتاق الطّيرِ شُهْلاً عُيُونُها (4) 

فهذا نصب والكلام تام قبله ." (5)
   والظاهر من هذا النص ، ومن كلام النحاس السابق ، أن الكسائي والفراء يعنيان بالنصب ههنا النصب على الاستثناء ، ويؤكد ذلك قول الفراء عند قوله تعالى ﴿ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ﴾(6):" وأما قوله : ﴿ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ ﴾ فإنه يخفض ؛ لأنه نعت للتابعين ، وليسوا بِمُوَقّتَيْنِ(1) فلذلك صلحت (غير) نعتا لهم وإن كانوا معرفة . والنصب جائز قد قرأ به عاصم وغير عاصم (2)، ومثله ﴿ لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ ﴾(3) والنصب فيهما جميعا على القطع ؛ لأن (غير)  نكرة ، وإن شئت جعلته على الاستثناء فتوضع  (إلا) في موضع (غير) فيصلح . والوجه الأول أجود." (4) 
    وذهب بعض النحاة المتأخرين كالأنباري ، والعكبري ، ومن ذهب مذهبهما إلى أنهما يريدان بالنصب البناء على الفتح ؛ وبنوا على ذلك أنهما وعامة الكوفيين يجوِّزون بناء  (غير) مطلقا لتضمنها معنى (إلا) ، سواء كان المضاف إليها معربا أو مبنيا . قال الأنباري :"  ذهب الكوفيون إلى أن (غير) يجوز بناؤها على الفتح في كل موضع يحسن فيه (إلا) ، سواء أضيفت إلى متمكن أو غير متمكن ، وذلك نحو قولهم : ما نفعني غيرَ قيامِ زيدٍ ، وما نفعني غيرَ أن قامَ زيدٌ . 

    وذهب البصريون إلى أنها يجوز بناؤها إذا أضيفت إلى غير متمكن بخلاف ما إذا أضيفت إلى متمكن  "(5) 

   وقال العكبري :" إذا أضيفت  (غير) إلى متمكن لم يجز بناؤها ، وإن أضيفت إلى غير متمكن جاز بناؤها وإعرابها . وقال الكوفيون : يجوز بناؤها مطلقا ." (6)
وليس في كلام الفراء ما يشير إلى ذلك  . 

   هذا وما ذهب إليه الكسائي والفراء من جواز نصب (غير) إذا كانت في معنى (إلا) قبل تمام الكلام ، نحو : ما جاءني غيرَك ، نظراً إلى المقدر ؛ لأن المعنى : ما جاءني أحدُ غيرَك ، مبني على إجازتهما حذف الفاعل إذا دل عليه دليل كالمبتدأ والخبر(7) .   وقد أجاز الكسائي ذلك أيضا في المستثنى بـ (إلا) ، فأجاز في نحو : ما قامَ إلا زيدٌ ، مع الرفع على الفاعلية ، النصب على الاستثناء . (1) 

   أما البصريون فذهبوا إلى أن نصب (غير)  قبل تمام الكلام في نحو : ما جاءني غيرَك ، ممتنع ، قال عنه الزجاج : هو خطأ بيّن .(2) وقال عنه النحاس :" هو من أقبح اللحن " .   

   وحجتهم في ذلك أن قيام المستثنى مقام المستثنى منه بعد حذفه واجب ، لاسيما في الفاعل إذ لا يجوز حذفه إلا مع قائم مقامه . قال الرضي :" ... المستثنى منه لمّا حُذِف لقيام القرينة ، والمنسوب إليه كان هو المستثنى منه مع المستثنى وآلة الاستثناء ، وكان المستثنى منه ـ كما تقدم ـ أولى بأن يعرب بما يقتضيه العامل ، لكونه جزءا أول صار المستثنى متعينا لقبول ما اقتضاه العامل من الإعراب ؛ إذ لم يبق من أجزاء المنسوب إليه القابلة للإعراب غيره ."(3) 
   وقالوا لا شاهد للفراء في تمثليه لنصب (غير)  قبل تمام الكلام بقوله : ما جاءني غيرَك ، وبقول الشاعر : 
             لَمْ يَمُنعَ الشّرْبَ منها غيرَ أنْ هَتَفَتْ     ........ البيت 

لجواز أن تكون الفتحة في (غير) فتحة بناء ؛ لإضافتها إلى مبني ،  والاسم إذا أضيف إلى غير متمكن جاز بناؤه ، ولهذا نظائر كثيرة في كتاب الله تعالى وكلام العرب ، ومن ذلك قوله تعالى ﴿ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ﴾(4)  في قراءة من قرأ  (مثل) بالفتح ، وهي قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر(5) ، و قوله تعالى ﴿ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ﴾(6)  فبنى (يوم) في قراءة من قرأ بالإضافة والفتح ، وهي قراءة نافع ، وأبــي 
جعفر(1)؛ لأنه أضيف إلى " إذ " وهو اسم غير متمكن ، ومنه قول الشاعر :ـ   

   على حِينَ عاتبْتُ المَشِيبَ على الصِّبًا    وَقُلْتُ أَلَمِّا أَصْحُ وَالشّيْبُ وَازعُ (2) 

فبنى (حين) ؛ لإضافته إلى فعل مبني وهو (عاتبت)  .

   قال الزجاج مُعلّلا لما قد يكون قد دفع الفراء إلى هذا القول ، مُنبّها على خطئه :" ... وإنما أنشد الخليل وسيبويه بيتا أجازا فيه نصب (غير) ، فاستشهد هو بذلك البيت ، واستهواه اللفظ في قولهما : إن الموضع موضع رفع . وإنما أضيفت (غير)  في البيت إلى شيء غير متمكن ، فبُنيت على الفتح ، كما بني (يوم) إذا أضيف إلى (إذ) على الفتح ... ولو قلت : ما جاءني غيرَك ، لم يجز ، ولو جاز هذا لجاز: ما جاءني زيداً."(3) 
   أما نصب (غير) بعد تمام الكلام نحو : ما جاءني أحدٌ غيرَك ، فلم يخالف فيه أحد إلا أن النصب تارة يجب ، وتارة يترجح ، وتارة يضعف . 
فيجب في أربع مسائل :ـ(4) 
الأولى : إذا كان الكلام تاما موجبا ، نحو : قاموا غيرَ زيدٍ ، كما تقول : قاموا إلا زيداً. 
والثانية : إذا كان الاستثناء منقطعا ، ولم يُمكن تسليط العامل على المستثنى ، نحو : ما نَفَعَ هذا المالُ غَيْرَ الضَّرَرِ . والنصب في هاتين المسألتين عند الجميع .

والثالثة : إذا كان الاستثناء منقطعا ، وأمكن تسليط العامل على المستثنى ، نحو : ما فيها أحدٌ غيرَ حمارٍ . هذا عند الحجازيين .

والرابعة : إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه ، نحو : ما فيها غيرَ زيدٍ أحدٌ . هذا عند أكثر النحويين .

ويترجح نصبها في مسألتين :ـ 
احداهما : إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه كالمثال السابق . هذا عند قوم من الكوفيين والبغداديين .

والثانية : عند تميم في الاستثناء المنقطع الذي يمكن تسليط العامل على المستثنى ، نحو: ما فيها أحدٌ غيرَ حمارٍ .

ويضعف نصبها في مسألة واحدة : وهي ما إذا كان الكلام تاما غير موجب ، نحو : ما قام القوم غير زيد .  

موقف النحاس 

  مما سبق يظهر أن أبا جعفر النحاس اختار ما ذهب إليه البصريون من أن نصب  (غير) قبل تمام الكلام ممتنع ، وهذا واضح من نصبه السابق .

وهذا ما أميل إليه وذلك :ـ

1ـ لأن نصب (غير)  في نحو : ما جاءني غيرَك ، يلزم عليه حذف الفاعل ، والفاعل عمدة في الكلام لا يجوز الاستغناء عنه .

2ـ أن ما استشهد به الفراء لا يصلح أن يكون دليلا لما ذهب إليه هو الكسائي، لجواز أن تكون فتحة (غير)  فتحة بناء ، لإضافتها إلى مبني ، والدليل متى تطرّق إليه الاحتمال سقط الاستدلال به .   

نوع الاستثناء في قوله تعالى

﴿ فَلَوْلاَ كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلاَّ قَوْمَ يُونُسَ ﴾ (1)
*********************
   ذهب الكسائي إلى أن (لولا)  في قوله تعالى ﴿ فَلَوْلاَ كَانَتْ قَرْيَةٌ ﴾ للتحضيض  بمنزلة (هلا) ، ويؤيد ذلك قراءة أُبيّ وعبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنهما ـ ﴿فَهَلاَّ كَانَتْ﴾ ، وهي كذلك في مصحفيهما (2)، و(قوم يونس) منصوب على الاستثناء المنقطع؛ إذ ليسوا مندرجين تحت لفظ (قرية) ، و(إلا) في تقدير (لكن) المشددة ، والمعنى : فهلاَّ كانت قرية من القرى الهالكة أو العاصية تابت عن الكفر قبل مجيء العذاب فنفعها ذلك لكنّ قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب .

   نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية ، وأشرك معه في ذلك الأخفش والفراء فقال :" قال الأخفش والكسائي : أي فهلا . قال الفراء : وفي حرف أُبيّ (فهلا)؛ لأن معناه : أنهم لم يؤمنوا ... ﴿ إلاَّ قَوْمَ يُونُسَ﴾ نصبت ؛ لأنه استثناء ليس من الأول، أي : لكنّ قومَ يُونُسَ . وهذا قول الكسائي والأخفش والفراء ."(3)  

    وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إلى الكسائي أبو حيان ، والسمين الحلبي ، وابن هشام ، والألوسي .(4) 
   وبالرجوع إلى كتاب معاني القرآن للفراء وجدته قد صرح بذلك ، لكن دون أن يشير إلى أن هذا مذهب شيخه ، فإنه قال عند هذه الآية  :" وهي في قراءة أُبيّ (فهلا)  ومعناها : أنهم لم يؤمنوا ، ثم استثنى (قوم يونس) بالنصب على الانقطاع مما قبله ، ألا ترى أن ما بعد (إلا) في الجُحْد يتبع ما قبلها ، فتقول : ما قامَ أحدٌ إلا أبوكَ ، وهل قامَ أحدٌ إلا أبوك ؛ لأن الأب من الأحد ، فإذا قلت : ما فيها أحدٌ إلا كلباً وحماراً ، نصبت ؛ لأنها منقطعة مما قبل (إلا) ؛ إذ لم تكن من جنسه ، كذلك كان قوم يونس منقطعين من قوم غيره من الأنبياء ، ولو كان الاستثناء ها هنا وقع على طائفة منهم لكان رفعا ." (1) 
   وعلى هذا فالفراء وكذا الكسائي ـ كما هو ظاهر عبارة النحاس ـ يذهبان إلى أن الاستثناء  في هذه الآية منقطع ، ويجعلانه بمنزلة قولك : ما قام أحدٌ إلا حماراً ، في أن الاستثناء من كلام غير موجب ، وذلك لأن  (لولا) وإن كانت للتحضيض فمعناها النفي ، فهي بمنزلة (لم) . وقد صرح الفراء بذلك في موضع آخر فقال :" والوجه في  (إلا)  أن ينصب ما بعدها إذا كان ما قبلها لا جُحْد فيه ، فإذا كان ما قبل (إلا)  فيه جُحْد جعلت ما بعدها تابعا لما قبلها ، معرفة كان أو نكرة ، فأما المعرفة فقولك : ما ذهبَ الناسُ إلا زيدٌ ، وأما النكرة فقولك : ما فيها أحدٌ إلا غلامُكَ ، لم يأت هذا عن العرب إلا بإتباع ما بعد إلا ما قبلها ، وقال الله تبارك وتعالى﴿ مَّا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ﴾(2) ؛ لأن في (فعلوه) اسما معرفة ، فكان الرفع الوجه في الجُحْد الذي ينفي الفعل عنهم ، ويثبته لما بعد (إلا) ، وهي في قراءة أُبيّ ﴿ مَّا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ ﴾(3) كأنه نفى الفعل ، وجعل ما بعد (إلا) كالمنقطع عن أول الكلام ، كقولك : ما قام القوم ، اللهم إلا رجلا أو رجلين . فإذا نويت الانقطاع نصبت ، وإن نويت الاتصال رفعت ، ومثله قوله ﴿ فَلَوْلاَ كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلاَّ قَوْمَ يُونُسَ ﴾ فهذا على هذا المعنى ، ومثله ﴿ فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الأَرْضِ ﴾  ثم قال ﴿ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ ﴾(4) فأوّل الكلام ـ وإن كان استفهاما ـ جُحْد ؛ لأن (لولا)  بمنزلة  (هلا) ، ألا ترى أنك إذا قلت للرجل : هَلاَّ قُمْتَ ، أن معناه : لم تقم " (5) 

   وللعرب في المستثنى والحالة هذه ـ أعني وقوع المستثني بعد نفي أو شبهه ـ مذهبان :ـ 

الأول : وجوب النصب ، وهو لغة جميع العرب سوى تميم ، وعليها قراءة السبعة 

﴿ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ  ﴾ (1).   

والثاني : جواز الوجهين ، النصب على الاستثناء ، والإتباع ، أي إتباع ما بعد (إلا)  لما قبلها في الإعراب ، تقول : ما قام أحدٌ إلا حمارٌ ، وما رأيت أحداً إلا حماراً ، وما مررت بأحدٍ إلا حمارٍ . وهذه لغة تميم ، فهم يجيزون الإبدال وإن كان الثاني ليس من جنس الأول . قال الصبان : " وعلى لغتهم قرأ بعضهم ﴿ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعُ الظَّنِّ ﴾ (2) بالرفع ."(3) أي حملا على موضع (من علم) ؛ لأنه رفع .

    وعلى لغتهم أجاز الفراء رفع (إلا قوم يونس) على الإتباع لما قبلها فقال :" وقد يجوز الرفع فيها ـ يريد هذه الآية ـ كما أن المُختلف في الجِنْس قد يتبع فيه ما بعد  (إلا) ما قبل (إلا) ، كما قال الشاعر :ـ  

                 وَبلّدَةٍ ليس بها أَنِيسُ    إلاّ اليَعافيرُ وإلا العِيسُ  (4) 

وهذا قُوّة للرفع ... والنصب في هذا النوع المختلف من كلام أهل الحجاز ، والإتباع من كلام تميم ."  (1)     

وتبعه في جواز الرفع في هذه الآية المبرد ، والزجاج ، والنحاس ، والقيسي ، والزمخشري ، والعكبري . (2)
   وقد اختلف في الرفع هل قريء به أو لا ؟ فذكر الزجاج(3) أنه لم يعلم أحدا قرأ به . وذكر الزمخشري وتبعه أبو حيان (4) أن الرفع قراءة رويت عن الجُرْمي والكسائي . 
   وذهب سيبويه ومن تبعه إلى أن المستثنى في هذه الآية وما شاكلها لا يكون فيه إلا النصب ، وذلك لأن العامل فيها لا يمكن تسليطه على ما بعد (إلا) ، إذ لا يجوز حذف الاسم الأول منها في التقدير ، كما أمكن في قولهم : ما فيها أحدٌ إلا حمارٌ، هذا مع بقاء التحضيض على ظاهره ؛ لأن التحضيض يجري مجرى الأمر والشرط ، ولا يجوز في شيء من ذلك البدل ، لو قلت : لِيَقُمْ القومُ إلا زيدٌ ، لم يجز كما لا يجوز: لِيَقُمْ إلا زيدٌ.(5)  
    وقد عقد لذلك بابا ترجم له بقوله :" هذا باب ما لا يكون إلا على معنى (ولكنّ) ، فمن ذلك قوله تعالى ﴿ لا عَاصِمَ اليَوْمَ مِنْ أمْرِ اللهِ إلا مَنْ رَحِمَ﴾(6) أي : ولكنّ من رحم، وقوله عز وجل ﴿ فَلوْلاَ كانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعهَا إيمَانُها إلاَ قَوْمَ يُونُسَ لمَّا آمَنُوا ﴾  أي : ولكنّ قوم يونس لما آمنوا ، وقوله عز وجل ﴿ فلَوْلاَ كانَ مِنَ القُرُونِ مِنْ قَبْلِكُم أُولُوا بقِيَّةٍ يَنْهونَ عَنِ الفَسَادِ فِي الأَرْضِ إلاَّ قلِيلاً مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُم﴾ (7) ، أي : ولكنّ قليلا ممن أنجينا منهم ، وقوله عز وجل ﴿ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إلاَّ أنْ يقُولُوا رَبُّنا اللهُ ﴾(1) ، أي : ولكنّهم يقولون : ربنا الله . 

    وذكر أمثلة لهذا الضرب من الاستثناء من كلام العرب نثرا ونظما جاء فيها المستثنى منصوبا على معنى (ولكنّ) ، من ذلك قولهم :  لا تَكُونَنّ مِنْ فُلانٍ فِي شيءٍ إلاَّ سَلاماً بسلامٍ ، أي : لكنّ سلاما بسلام ، وقولهم : ما زَادَ إلا مَا نَقُصَ ، وما نَفَعَ إلاَّ مَا ضَرَّ ، فـ (ما) مصدرية منصوبة على الاستثناء المنقطع : أي : لكنه نقص ، ولكنه ضر.(2)  و من الشعر قول بعض بني مازن يقال له عنز بن دجاجة  :ـ
              من كانَ أَشْرَكَ في تفرُّقِ    فالجٍ  فلَبُونه جَرِبَتْ معاً وأغَدَّتِ

              إلاّ كَناشِرَةَ الـذي ضَيَّعْتُم   كالغُصْن فـي غُلَوائـه المتنبَِّتِ (3)
كأنه قال : ولكن هذا كناشرة ، وقال النابغة الجعدي :ـ 

             لولا ابنُ حارِثَةَ الأميرُ لقد   أغْضَيْتَ من شَتْمى على رَغْمِ

            إلاّ كمُعْرِضٍ المحسِّرِ بَكْرَه   عَمْداً يسِّبُبنـى علـى الظُّلْـم  (4)   

إلى غير ذلك من الشواهد التي ذكرها سيبويه .(1) 
   وما ذهب إليه سيبويه والكسائي والفراء من أن الاستثناء في هذه الآية استثناء منقطع هو مذهب جمهور النحويين والمفسرين(2) 
   وأجاز بعضهم  أن يكون الاستثناء فيها متصلا ، على تقدير حذف مضاف ، والتقدير: فلولا كان أهل قرية ، ثم استثنى منهم (قوم يونس) .

   قال القيسي :" انتصب (قوم) على الاستثناء المنقطع ، ويجوز أن يكون على الاستثناء الذي هو غير منقطع ، على أن يضمر في الكلام حذف مضاف تقدير : فلولا كان أهل قرية آمنوا " (3)
   وقال ابن عطية :" هو بحسب اللفظ استثناء منقطع ، وكذا رسمه النحويون أجمع ، وهو بحسب المعنى متصل ؛ لأن تقديره : ما آمن من أهل قرية إلا قوم يونس ." (4) 
وعلى قولهما فالمصصح لكون الاستثناء متصلا أمران :ـ

الأول : اعتبار النفي الذي يشعر به حرف التحضيض (فلولا) ؛ إذ معناه التوبيخ والتنديم، والتوبيخ يقتضي عدم الوقوع . ولا يصح أن يكون الاستثناء متصلا مع بقاء التحضيض على ظاهره لفساد المعنى ، قال الألوسي :" و هو مشعرـ أي التحضيض ـ بالأمر أيضا ، ولذا جعلوه في حكمه ، إلا أنه لا يصح اعتباره على تقدير الاتصال ؛ لما يلزمه من كون الإيمان من المستثنين غير مطلوب ، وهو غير مطلوب ، بل فاسد . وقيل : لا مانع من ذلك على ذلك التقدير ؛ لأن أهل القرى محضوضون على الإيمان النافع  ، و ليس قوم يونس محضوضين عليه ؛ لأنهم آمنوا . والذوق يأبى إلا اعتبار النفي فقط حال اعتبار الاتصال ."(5) 

الثاني  : تقدير مضاف  ، يكون جنسا للمستثنى ؛ ليصح إخراجه منه .  

موقف النحاس 

   الظاهر من عبارة أبي جعفر النحاس اختياره لما ذهب إليه الكسائي والأخفش وسيبويه وجميع النحويين من أن الاستثناء في هذه الآية استثناء منقطع ، وأن المعنى : ولكنّ قوم يونس لما آمنوا .  

   والذي أميل إليه ما قاله ابن عطية من أن الاستثناء بحسب اللفظ منقطع كما قال النحويون ؛ لأن قوم يونس ليسوا مندرجين تحت لفظ (قرية) ، وهذا حد الاستثناء المنقطع ، وهو متصل بحسب المعنى ؛ إذ المعنى : لم يؤمن من أهل القرى الهالكة أو العاصية إلا قوم يونس ، وفي ذلك جمع بين اللفظ والمعنى . 

                             والله تعالى أعلم ، 
مجيء (إلا)  صفة بمنزلة (غير)  في قوله تعالى

﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾ (1)
*****************
   ذهب الكسائي إلى أن (إلا) في قوله تعالى ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾ في معنى (غير) ، وهي وما بعدها نعت لـ (آلهة) ، والمعنى : لو كان فيهما آلهةٌ غيرُ الله لفسدتا ؛ وذلك لأن (إلا) و(غير) يتقارضان ما لكل واحد منهما ، أي : يأخذ كل واحد منهما من الآخر حكما هو أخص به ، فـأخذت (غير)  من (إلا) لمّا وِضِعتْ موضعها معنى الاستثناء ، وأخذت (إلا)  من (غير) لمّا وُضِعَتْ موضعها معنى الوصفية ، ولذا أعربت بإعرابها ، لكن لمّا لم يظهر الإعراب عليها ؛ لكونها على صورة الحرف ، والحرف لا يظهر فيه إعراب ، انتقل الإعراب إلى الاسم الذي يليها ، فالوصف بها وبتاليها لا بها وحدها ، وقول النحويين : يوصف بها ، تَجَوُّزٌ .   

  نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية ، وأشرك معه في ذلك سيبويه فقال :ـ "  التقدير عند سيبويه والكسائي : غيرُ الله ، فلمّا جعلت (إلا) في موضع (غير) أعرب الاسم الذي بعدها بإعراب (غير) ، كما قال :ـ 

                 وكلُّ أخٍ مُفارِقُه أخوه   لَعَمْرُ أبيك إلاّ الفَرْقَدانِ  (2)  

وحكى سيبويه : لَوْ كَانَ مَعَنَا رجلٌ إلا زيدٌ لَهُلِكْنَا ." (1) 
وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إلى سيبويه والكسائي القرطبي ، والشوكاني .(2) 

   هذا وقد ذكر الفراء أن الكسائي يجعل (إلا) مع الجُحْد والاستفهام في كل موضع بمنزلة (غير) ، ففي  نحو : مَا ضَرَبَ إلا أخوك زيداً ، يقول : المعنى : ما ضَربَ زيداً غيرُ أخيك ، ولهذا أجاز في قوله تعالى ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ ﴾ (3) أن تكون الباء في قوله ﴿ بِاْلَبَيِّنَاتِ ﴾(4) من صلة (أرسلنا) ، على جعل (إلا) بمعنى (غير) ؛ لأن ما قبل (إلا) لا يعمل فيما بعدها ، والمعنى : وما أرسلنا من قبلك بالبينات والزبر غير رجال نوحي إليهم . ومما احتج به على ذلك قوله تعالى ﴿  لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾ .   

    وعبارته :" ورأيت الكسائي يجعل (إلا) مع الجحد والاستفهام بمنزلة (غير) ، فينصب ما أشبه هذا على كلمة واحدة ، واحتج بقول الشاعر :ـ 

            فَلَمْ يَدْرِ إلاَّ اللهُ مَا هَيَّجْتَ لَنا   أَهِلةُ أنآءِ الدّيارِ وشَامُهَا(5)   

ولا حجة له في ذلك ؛ لأن (ما) في موضع (أي) (6) فلها فِعْل مضمر على كلامين ، 
ولكنه حَسُن قوله ، يقول الله عز وجل ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾ فقال : لا 

أَجِدُ المعنى إلا : لو كان فيهما آلهة غيرُ الله لفسدتا ، واحتج بقول الشاعر :ـ 

               أََبَنِي لُبَيْنَى لَسْتُمُ بِيدٍ   إلاَّ يَدٍ ليستْ لها عَضُدُ  (1)  

 فقال : لو كان المعنى : إلا ، كان الكلام فاسدا في هذا ؛ لأني لا أَقْدِر في هذا البيت على إعادة خافض بضمير ، وقد ذهب ها هنا مذهبا ."(2) 
   وإنما لم يَقْدِر في هذا البيت على جعل (إلا) على بابها على أن يكون (يد) الثانية مخفوضة على البدل من لفظ الجار والمجرور وهو (بيد) الأولى ؛ لأن خفضه بتقدير الباء ، وهذه الباء تأتي زائدة لتأكيد النفي ، ولا تكون مع المُوجب ، وما بعد (إلا)  موجب ، فلذلك لم يجز الخفض هنا على البدل . على أن هذا البيت يروي بنصب (يد)  الثانية ، وعلى هذه الرواية تكون بدلا من محل الجار والمجرور .(3) 

   وقد وافق الفراء شيخه في أن (إلا)  في هذه الآية بمنزلة (غير) وليست للاستثناء ، وأجاز في موضع آخر أن تكون بمعنى سِوَى فقال :" قال :" (إلا) في هذا الموضع بمنزلة (سِوى) ، كأنك قلت : لو كان فيهما آلهة سِوى أو غيرُ الله لفسد أهلهما ، يعني أهل السماء والأرض  " (4)  

   وما ذهب إليه سيبويه والكسائي من أن (إلا)  في هذه الآية بمعنى (غير) هو مذهب جمهور النحويين ؛ إذ لا يجوز في (إلا) هذه أن تكون للاستثناء ، من جهة المعنى ؛ إذ التقدير حينئذ : لو كان فيهما آلهة ليس فيهم الله لفسدتا ، وذلك يلزم بمفهومه أنه لو كان فيهما آلهة غير مستثنى منهم الله لم تفسدا ، وليس ذلك المراد . ولا من جهة اللفظ ؛ لأن (آلهة) جمع مُنكّر في الإثبات فلا عموم له ، فلا يصح الاستثناء منه ، فلو قلت : قام رجالٌ إلا زيداً ، لم يصح اتفاقا . (1)  
   وقد خالف المبرد في ذلك جمهور النحويين فزعم أن (إلا)  في هذه الآية للاستثناء , وأن ما بعدها بدل ، واحتج على ذلك بأن (لو) تدل على الامتناع ، وامتناع الشيء انتفاؤه ، وزعم أن التّفْرِيغ بعدها جائز ، وأن نحو : لَوْ كَاَن مَعَنَا إلا زيدٌ ، أجود كلام .   نقل ذلك عنه ابن السراج ، والرضي ، وابن هشام(2) ، وذكر الشيخ عضيمة (3) أنه ذكره في نقد قول سيبويه :" هذا باب ما يكون فيه (إلا) وما بعـده وصفا بمنزلـة مِثْلَ وغَيـْر ٍ، وذلك قولك : لو كان مَعَنا رجلٌ إلاّ زيدٌ لَغُلِبْنَا ، والدليل على أنه وصف أنك لو قلت : لو كان معنا إلا زيدُ لهلكنا ، وأنت تريد الاستثناء ، لكنت قد أحلت ، ونظير ذلك قوله عز وجل ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾ "(4) 
وقد أجاب ابن الحاجب على ذلك بأن القول بالبدلية ضعيف من أوجه :ـ (5) 

    أحدها : أنه لو كان كذلك لجاز أن يقول : لَوْ كَانَ فِيها إلا اللهُ ، كما يقول : ما فيها إلا اللهُ ؛ لأنه بمنزلته ، وليس الأمر كذلك .

    الثاني : أنه لا يجري النفي المعنوي مجرى النفي اللفظي ، ألا ترى أنك تقول : أَبَى القومُ إلا زيداً ، بالنصب ليس إلا ، ولو كان النفي المعنوي كالفظي لجاز : أَبَى القومُ إلا زيدٌ ، وكان المختار ، وههنا أولى ؛ لأن النفي مُحققّ غيرُ مقدَّر فيه إثبات ، وفي (لو)  مُقدَّر ما بعدها الإثبات ، وإنما قُدِّر فيه النفي لمّا كان الإثبات تقديراً .

   والثالث : أنه لو كان على البدل لكان معناه معنى الاستثناء ، ولو كان معناه معنى الاستثناء لجاز أن نقول : إلا اللهً ، بالنصب ، ولا يستقيم المعنى ؛ لأن الاستثناء إذا سُكِتَ عنه دخل ما بعده فيما قبله ، ألا ترى أنك لا تقول : جاءني رجالٌ إلا زيداً ، فكذلك لا يستقيم أن تقول : لو كان فيها آلهةٌ إلا اللهَ . 

   وقال ابن مالك :" لا يجوز أن يجعل (إلا الله) بدلا ؛ لأن شرط البدل صحة الاستغناء به عن الأول ، وذلك ممتنع بعد (لو)  كما يمتنع بعد (إن) ؛ لأنهما حرفا شرط ، والكلام معهما موجب ، ولذا قال سيبويه : لو قلت : لو كانَ مَعَنا إلا زيدٌ لَهُلِكنا لكنت قد أَحَلْتَ . أي : أتيت بممنوع ، فصح قول سيبويه أن (لو) لم يُفرّغ العامل بعدها لِمَا بعد (إلا) ، كما فُرِّغ بعد النفي ، ولو كانت مستحقة لتفريغ ما يليها من العوامل لكانت مستحقة لغير ذلك ، مما يختص بحروف النفي كزيادة (من) في معمولي ما يليها ، وإعماله في (أحد) ونحوه ، وكنصب جواب مقرون بالفاء ." (1) 
   على أن المبرد قد عدل في كتابه المقتضب عن هذا الرأي وقال بما قاله سيبويه ، وعبارته فيه :" هذا باب ما تقع فيه (إلا) وما بعدها نعتا بمنزلة (غير) وما أضيفت إليـه، وذلك قولك : لَوْ كَانَ مَعَنَا رَجُلٌ إلا زيدٌ لَهُلِكْنَا ، قال الله عز وجل ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾ المعنى ـ والله أعلم ـ : لو كان فيهما آلهة غيرُ الله ، ولو كان معنا رجلٌ غيرُ زيدٍ ، قال الشاعر:ـ  

        أُنِيخَتْ فأَلْقَتْ بَلْدَةً فوْقَ بَلْدَةٍ    قَلِيلٌ بها الأَصْواتُ إِلاَّ بُغَامُها (2) 

كأنه قال : قليل بها الأصوات غيرُ بُغامِها ، فـ (إلا) في موضع (غير) . " (3) 
هذا وقد اشترط النحاة للوصف بـ (إلا) وتاليها ثلاثة شروط :ـ(4)
    أحدها : أن يتقدمها موصوفها ، فلا يحذف وتقام هي وما بعدها مقامه ، بخلاف " (غير) ، فلا يقال : قامَ إلا زيدٌ ، أي : قامَ القومٌ إلا زيدٌ ، ويقال : قامَ غيرُ زيدٍ ، أي : قامَ القومُ غيرُ زيدٍ  ؛ وذلك لأن الوصف بـ (إلا) غير مُتَأصِّل . نص على ذلك سيبويه حيث جعل (إلا) في الوصف بمنزلة (أجمعين) في التوكيد .(1) 
   وظاهر كلام الفراء السابق أن الكسائي لا يشترط ذلك ؛ لأنه يجعل (إلا)  مع النفي والاستفهام في كل موضع بمعنى (غير) ، وإن لم يُذكر موصوفها ، فأجاز في نحو : ما ضربَ إلا أخوك زيداً ، أن تكون (إلا) بمعنى (غير) ، والتقدير: ما ضربَ غيرُ أخيك 

زيداً .   

   الثاني : أنه لا يُوصف بها إلا حيث يصح الاستثناء ، فيجوز : عندي دِرهمٌ إلا دَانقٌ؛ لأنه يجوز إلا دانقاً ، ويمتنع : إلا جيدٌ ؛ لأنه يمتنع : إلا جيداً . قال  أبو حيان : " وهذا كالمجمع عليه من النحويين ، وفي كلام سيبويه ما يقتضي خلاف ذلك ، فإنه جعل (إلا) صفة لـ (آلهة) من قوله تعالى ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾ ، ومن قوله : لَوْ كانَ مَعَنا رجلٌ إلا زيدٌ لَغلبنا ، لا يجوز الاستثناء فيهما  .(2) 

   وكذلك في كلام ابن الحاجب السابق ما يقتضي خلاف ذلك ، إذ يفهم منه أنه يشترط للوصف بـ (إلا) تَعَذُّر الاستثناء ، ويدل على ذلك قوله عن قول الشاعر :ـ  

                 وكلُّ أخٍ مُفارِقُه أخوه   لَعَمْرُ أبيك إلاّ الفَرْقَدانِ  

 : " قال الشيخ : فيه شذوذان : أحدهما : أنه وصف المضاف ههنا وهو (كل) ، والقياس أن يوصف المضاف إليه في (كل) ، وهو مع ذلك جائز ، وحَمَلَه على ذلك ضرورةُ الرَّدفِ بالألف ، فإنها لازمة ، وهو المعنى الذي حَمَله على الوصفية ، ولو جاز له أن يقول : إلا الفرقدين ، من غير ضرورة تحمله ، لم يُحملْ على الخفض الذي هو ضعيف ، ويُحملُ على الاستثناء ، فالذي حمله أن يجعل (إلا) صفة هو الحامل له على أن تكون صفة لـ (كل) ، وإلا لم يحصل له غرض .

والشذوذ الثاني : أنه فصل بين الصفة والموصوف بالخبر ، وهو قليل ."(2) 
   وذكر بعضهم أن المعني بتعذر الاستثناء هنا : الاستثناء المتصل ، أما المنقطع فيصلح وهو سائغ في الآية ، فالوصف سائغ ، قال أبو حيان :" وقد أجاز الجرمي والمبرد في قوله تعالى ﴿إِلاَّ قَلِيلاً﴾(1) أن يرتفع على الوصف لقوله ﴿ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ ﴾، وهو لا شك استثناء منقطع ، ولو قُرِئ به لكان حَسنا، فحيث جاز الاستثناء بوجه ما حَسُن الوصف . " (2)
   والثالث : أن يوصف بها وبتاليها جُمع أو شِبْه جمع مُنكّر أو مُعرّف بالألف واللام الجنسية ، فمثال الجمع المُنكّر قوله تعالى ﴿  لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾ ، ومثال شِبْه الجمع المُنكرّ قول الشاعر :ـ           

         لَوْ كَانَ غَيْري سُلَيْمَى اليومَ غَيَّرَهُ   وَقْعُ الَحوادثِ إلاّ الصارِمُ الذَّكَرُ  (3) 

فـ (غيري) شبيه بالجمع المنكر ، ووصف بقوله (إلا الصارم) ، والتقدير : لو كان غيري غيرُ الصَّارم الذكر غيّره .

   ومقتضى كلام سيبويه أنه لا يشترط كون الموصوف جمعا أو شبهه ؛ حيث جعل  (إلا زيد) في مثاله : لَوْ كَانَ مَعَنَا رجلٌ إلا زيدٌ لغلبنا صفة لـ (رجل) وهو مفرد (4).

ومثال المعرَّف بالألف واللام الجنسية قوله :ـ 

             أُنِيخَتْ فأَلْقَتْ بَلْدَةً فوْقَ بَلْدَةٍ   قَلِيلٌ بها الأَصْواتُ إِلاَّ بُغَامُها     

 أي : قليل الأصوات غيرُ بغامها ، والألف واللام في (الأصوات)  للجنس .

   وقد خالف ذلك بعضُ المغاربة فذكر أن الوصف بـ (إلا) يخالف سائر الأوصاف ، ولهذا يجوز أن يوصف بها الظاهر والمضمر ، والمعرفة والنكرة ، والمفرد والمجموع؛ لأنها بمنزلة (غير) فتجري مجراها ، قال صاحب البسيط :" والظاهر أنها تقع فيما تقع فيه (غير) إلا في الموضع الذي لا يتقدمها موصوف ، سواء أكان في النفي أم الإثبات ، منفردا أو مجموعا ، منكرا أم معرفا ، على ما تفيده من التعريف ." (1) 
إعراب (رحمة) في قوله تعالى

﴿ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلا صَرِيخَ لَهُمْ وَلا هُمْ يُنقَذُونَ إِلاَّ رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ﴾ (1)
*********************
   ذهب الكسائي إلى أن (رحمة)  في قوله تعالى ﴿ إِلاَّ رَحْمَةً مِّنَّا ﴾ منصوب على الاستثناء المنقطع ؛ لأن (الرحمة) ليست بعضا من الصريخ ولا المُنْقِذ ، والمعنى : إن نشأ نغرقهم فلا مُغيث لهم من الغرق ولا مُنقِذ إذا أردنا إغراقهم في البحر ولكنّ رحمة منا ومتاعا يكونان سببا لنجاتهم إلى أجل معلوم .

   نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية فقال :" قال الكسائي : هو نصب على الاستثناء . وقال أبو إسحاق : نصب ؛ لأنه مفعول له ، أي : للرحمة (ومتاعا) معطوف عليه ." (2) 
وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إلى الكسائي القيسي ، والقرطبي ، وابن عطية. (3) 
   وما ذهب إليه الكسائي قال به سيبويه ، حيث استشهد بهذه الآية في باب ما يختار فيه النصب ؛ لأن الآخر ليس من نوع الأول ، وهو لغة أهل الحجاز ، وذلك قولك : ما فيها أحدٌ إلا حماراً  ، جاءوا به على معنى : ولكنّ حماراً ، وعبارته :" ومن ذلك ـ أي من هذا الباب ـ من المصادر : مالهُ عليهِ سُلطانٌ إلا التَّكَلُّفَ ؛ لأن (التكلف) ليس من (السلطان) ، وكذلك : إلا أنه يتكلف ، هو بمنزلة التكلف ، وإنما يجئ هذا على معنى ولكنّ . ومثل ذلك قوله عز وجلّ ذكره ﴿ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إلا اتِّباعَ الظّنّ ﴾ (4) ،ِ  ومثله ﴿ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلا صَرِيخَ لَهُمْ وَلا هُمْ يُنقَذُونَ إِلاَّ رَحْمَةً﴾ ، مثل ذلك قول النابغة :ـ 
      حَلَفتُ يَميناً غَيرَ ذي مَثنَوِيَّةٍ    وَلا عِلمَ إِلاَّ حُسنُ ظَنٍّ بِصاحِبِ(1) ." (2)                  وكذا قال به الطبري ، وابن كثير ، والطاهر بن عاشور(3) . وأجازه  القيسي ، وابن عطية ، والعكبري ، والقرطبي ، والثعالبي(4) ، والألوسي .(5) 
وفي الآية أوجه أخرى غير ما تقدم عن الكسائي :ـ 

    أحدها : أن يكون (رحمة) منصوبا على أنه مفعول لأجله ، والمعنى : إن نشأ نغرقهم فلا صريغ لهم ولا هم ينقذون إلا لرحمة منا ولمتاع إلى حين .  وهذا قول الزجاج كما ذكر النحاس ، وقد صرح به الزجاج في معانيه (6). وذكر الشوكاني ، والألوسي أنه قول الكسائي أيضا ، وعبارة الأخير :"﴿ إِلاَّ رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعاً ﴾ استثناء مُفَرّغ من أعمّ العلل الشاملة للباعث المتقدم ـ يريد استحقاقهم الهلاك بسبب معاصيهم ـ والغاية المتأخرة  ، أي : لا يغاثون ولا ينقذون لشيء من الأشياء إلا لرحمة عظيمة من قِبلنا داعية إلى الإغاثة والإنقاذ وتمتيع بالحياة مترتب عليهما ، ويجوز أن يراد بالرحمة ما يقارن التمتيع بالحياة الدنيوية ، فيكون كلاهما غاية للإغاثة والإنقاذ ، أي لنوع من الرحمة وتمتيع . وإلى كونه استثناء مفرغا مما يكون مفعولا لأجله ذهب الزجاج والكسائي . والاستثناء على ما يقتضيه الظاهر متصل "(7) 

   والثاني : أن يكون منصوبا على تقدير حذف الجار ، والتقدير : ولا هم ينقذون إلا برحمة منا ، والجار والمجرور متعلق بـ (تنقذون) ، ولمّا حذف الجار انتصب مجروره بنزع الخافض . ذكره الأنباري ، والعكبري .(8) 

   والثالث : أن يكون منصوبا على المصدر بفعل محذوف ، والتقدير : إلا أن نرحمهم رحمة ، ونُمتّعهم متاعا .(1)
وقد عقب الألوسي على هذا الوجه والذي قبله بقوله :" ولا يخفى حالـه وحـال الـذي

 قبله " (2) غير أنه لم يبين وجه الخفاء فيهما .

موقف النحاس 

    مما سبق يتبن أن أبا جعفر النحاس أجاز في الآية أن يكون قوله (رحمة) منصوبا على الاستثناء كما هو قول الكسائي ، وأن يكون منصوبا على أنه مفعول لأجله كما هو قول الزجاج ، حيث اقتصر على قوليهما ، ولم يرجح واحدا منهما على الآخر . 

    وهذا ما أميل إليه ؛ وذلك لاستقامة المعنى عليهما ، ولسلامتهما من الحذف ، والذي لا يحتاج إلى تقدير مع صحته لفظا ومعنى أولى مما يحتاج إلى تقدير . 

موضع (مَنْ) من الإعراب في قوله تعالى

 ﴿  يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئًا وَلا هُمْ يُنصَرُونَ إِلاَّ مَن رَّحِمَ اللَّهُ ﴾ (1)
******************
    اختلف النحويون في موضع (مَنْ) من الإعراب في قوله تعالى ﴿ إِلاَّ مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ ؛ لاختلافهم في نوع الاستثناء في هذه الآية :ـ 

   فذهب الكسائي أن (مَنْ)  في موضع نصب على الاستثناء المنقطع ؛ لأنها ليست بعضا مما قبلها ، بل منقطعة عنه ، والمعنى : يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولاهم ينصرون لكنّ مَنْ رحمه الله لا ينالهم ما يحتاجون فيه إلى من يغنيهم أو ينصرهم . 

   نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية ، وأشرك معه في ذلك الفراء فقال :" في إعراب (مَنْ) أربعة أوجه ... والقول الرابع في (مَنْ) أنها في موضع نصب على الاستثناء المنقطع . وهذا قول الكسائي والفراء ." (2)  

  وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إليهما القيسي ، والقرطبي ، والشوكاني ، والطاهر ابن عاشور(3) ، بينما نسبه السمين الحلبي ، والألوسي إلى الكسائي وحده. (4)  

   وقد صرح بذلك الفراء في معانيه ، لكن دون أن يشير إلى أن هذا قول شيخه ، ويبدو أن هذه هي عادته إذا وافق كلامه كلام شيخه فلا يصرح باسمه ولا ينسب القول إليه ، كما سبق ذلك في مواضع عديدة ، وهذا القول هو ثاني قوليه ، وعبارته :"  قوله ﴿ إِلاَّ مَن رَّحِمَ اللَّهُ ﴾ فإن المؤمنين يشفع بعضهم في بعض ، فإن شئت فاجعل (مَنْ)  في موضع رفع ، كأنك قلت : لا يقوم أحدٌ إلا فلانٌ ، وإن شئت جعلته نصبا على الاستثناء والانقطاع عن أول الكلام ، تريد : اللهم إلا مَنْ رَحِم ."(5) 

   هذا والقول بالانقطاع مبني على رجوع الضميرين (هم) و(الواو) في قوله ﴿ وَلا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ إلى الكفار المنكرين للبعث والنشور ،  الذين سبق الإشارة إليهم في قوله تعالى ﴿ إِنَّ هَؤُلاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلاَّ مَوْتَتُنَا الأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ ﴾(1) وإذا كان كذلك فلا يكون مَنْ رحمه الله بعضا منهم .

   وقد جاء هذا الضرب من الاستثناء في أكثر من موضع في القرآن الكريم ، وكذلك في كلام العرب نثرا ونظما ، كما سبقت الإشارة إلى ذلك .(2) 

   وما ذهب إليه الكسائي والفراء أجازه الفارسي ، وأبو البركات الأنباري ، والثعلبي  وغيرهم .(3)  
وذهب غيره إلى أن (مَنْ)  في موضع رفع ، وذلك من ثلاثة أوجه :ـ

    الأول : أن يكون بدلا من المضمر في  (ينصرون) ، والمعنى : لا يُنصر إلا مَنْ رحمه الله تعالى . وهذا أحد قولي الأخفش (4) ، وقد ذكره أبو البركات الأنباري، والعكبري.(5) 
   والثاني : أن يكون بدلا من (مولى) الأول ، والمعنى : يوم لا يغني إلا مَنْ رحمه الله تعالى ، فإنه سبحانه بفضله ورحمته يأذن أن يُشْفَعَ فيه ، ويأذن للشافع بأن يَشْفَعَ ، كما قال تعالى ﴿وَلا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ﴾ (6) ، وقال : ﴿ وَلا يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى ﴾ (7) . واستدل بهذا على ثبوت شفاعة المؤمنين لأصحاب الذنوب من عصاة المؤمنين . ذكره أبو جعفر النحاس .

   وقول الفراء السابق :" فإن شئت فاجعل (من) في موضع رفع ، كأنك قلت : لا يقوم أحدٌ إلا فلانٌ " يصح حمله على أحد هذين الوجهين .

   والاستثناء على هذين الوجهين متصل (1)، ولا يَتَأَتّى ذلك إلا إذا كان الضمير في قوله ﴿ وَلا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ راجعا إلى (مولى) الأول ، وجاز رجوع الضمير جَمْعاً إليه وهو مفرد ؛ لأنه في المعنى عام ؛ إذ هو نكرة وقعت في سياق النفي ، والنكرة إذا وقعت في سياق النفي أفادت العموم ، وإذا كان كذلك صح أن يكون المستثنى بعضا من المستثنى منه . وقد ذهب إلى هذا القول كثير من النحاة والمفسرين .(2)  

    والوجه الثالث من وجوه الرفع :  أن يكون مرفوعا على الابتداء لخبر محذوف ، والتقدير : إلا من رحمه الله فيُعفى عنه أو فيغنى عنه  . وهذا ثاني قولى الأخفش ، فإنه قال :" وإن شئت جعلته مبتدأ وأضمرت خبره ، تريد : إلا من رحمه الله فيغنى 

عنه ." (3) 

ورده ابن جرير الطبري ؛ لأنه لا يستأنف بالاستثناء . (4)
 موقف النحاس 

   اختار أبو جعفر النحاس الوجه الثاني من وجوه الرفع ، وهو أن يكون (مَنْ)  في موضع رفع بدلا من (مولى)  الأول ، واحتج بما ورد عن النبي (() أنه يشفع لأمته ،  وأن المؤمنين يشفع بعضهم لبعض ، فقال بعد ذكره لهذا الوجه :" وهذا قول حسن ؛ لأنه قد صح عن النبي  (() أنه يشفع لأمته حتى يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان(5) ، وصح عنه أن المؤمنين يشفعون ." (6) 
وهذا ما أميل إليه لذلك ، و أيضا لأن عَوْد الضمير على (مولى) لإرادة العموم أوسع للفائدة .                   

                             والله تعالى أعلم بمراده ؛ 
الاستثناء


وفيه خمس مسائل :ـ


  


 جواز نصب (غير) في الاستثناء مطلقا .


نوع الاستثناء في قوله تعالى ﴿ فَلَوْلاَ كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلاَّ قَوْمَ يُونُسَ ﴾  . يونس : 98 


مجيء (إلا) بمعنى (غير) في قوله تعالى ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾ . الأنبياء : 22   


إعراب (رحمة) في قوله تعالى ﴿ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلاَّ رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ ﴾  . يس : 43، 44


موضع (من) من الإعراب في قوله تعالى ﴿  يَوْمَ لاَ يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئًا وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ  إِلاَّ مَن رَّحِمَ اللَّهُ ﴾ . الدخان : 41 42  











(1) ينظر : معاني الفراء1/382، 2/250، ومعاني الزجاج2/348، 349،والأصول في النحو1/284، والجامع في أحكام القرآن6/210، وشرح المفصل2/88، وشرح التسهيل لابن مالك2/312، وشرح الكافية للرضي1/236، 237، 246، وارتشاف الضرب3/1540، ومنهج السالك ص166، 167، ومغني اللبيب ص210، 211، والمصباح المنير2/459، وشرح التصريح1/360، 361، وهمع الهوامع2/252، 274، وشرح الأشموني مع الصبان2/223، وفتح القدير2/305. 


(2) سورة الأعراف : من الآية 59 . 


(3) ينظر : السبعة ص284، والحجة في القراءات السبع ص157، والجامع6/210، والبحر المحيط4/324.


(4) ينظر : البحر المحيط 4/324. 


(5) البيت من البسيط ، وهو لقيس بن أسلت في ديوانه ص85، وخزانة الأدب3/406، والدرر3/150،ولأبي قيس بن رفاعة في شرح أبيات سيبويه2/180، والمفصل ص 163، وشرح شواهد المغني1/458 ، وللكناني في الكتاب2/329، وبلا نسبة في معاني الزجاج2/349، والأصول في النحو1/276، وسر صناعة  = الإعراب2/507، والتبيين ص418، وشرح التسهيل لابن مالك2/312، وارتشاف الضرب3/1542، ومغني اللبيب ص211، 671، وهمع الهوامع2/235.  الضمير في قوله  " منها "  راجع إلى الوجناء ، وهي الناقة الشديدة في بيت سابق . قوله " هتفت " أي صوتت ، ويروى موضعه " نطقت " ، السحوق : ما طال من شجر الدوم وهو المقل ،ويروى موضعه " غصون " ، والأوقال : جمع وقل بفتح وسكون ، وهو شجر الدوم اليابس.


والشاهد فيه قوله " غير أن نطقت " حيث نصبت غير قبل تمام الكلام على مذهب الكسائي والفراء ، وقيل هي مبنية لإضافتها إلى أن ، وهذا البيت يروى برفع " غير " ولا شاهد فيه على هذه الرواية .


(1) إعراب القرآن 2/134، 135. 


(2) الجامع6/210، فتح القدير2/305. 


(3) معاني الزجاج2/348، شرح الكافية1/236، وشرح التصريح1/361. 


(4) الرجز بلا نسبة في لسان العرب " غير "  ،و " شكل " و " شهل " . وشهلة العين : أي يشوب سوادها زرقة . ويروي : " شكلة عينها  " موضع " شهلة عينها " والشكلة كهيئة الحمرة تكون في بياض العين.(اللسان : شكل ) وعتاق الطير : الصقور والبزاة ، قال ابن منظور : ولا توصف بالحمرة ، ولكن توصف بزرقة العيون وشهلتها . ( اللسان : شكل )  


(5) معاني القرآن 1/382، 383. 


(6) سورة النور : من الآية 31. 


(1) أي : بمعينين .  


(2) من قرأ بالنصب غير عاصم هما يزيد بن القعقاع وابن عامر ( إعراب القرآن للنحاس3/134) وينظر : حجة القراءات لأبي زرعة ص496.


(3) سورة النساء : من الآية 95. قرأ برفع الراء ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة ، وقرأ نافع والكسائي وابن عامر بالنصب . ينظر : السبعة ص226 ، وزاد المسير2/163 .


(4) معاني القرآن 2/250.


(5) الإنصاف 1/287. 


(6) التبيين ص416. وينظر : شرح التسهيل لابن مالك2/312، وارتشاف الضرب3/1542. 


(7) وذهب البصريون إلى أن ذكر الفاعل واجب ، ولا يجوز حذفه أو الاستغناء عنه ، وفرقوا بينه وبين =


=  خبر المبتدأ بأنه كالصلة في عدم تأثره بعامل متلّوه ، وكالمضاف إليه فإنه يعتمد البيان ، وكعجز المركب في الامتزاج بمتلّوه ، ولزوم تأخيره ، والخبر مباين للثلاثة ، وهو معتمد الفائدة لا معتمد البيان ، وبأن من الفاعل ما يستتر ، فلو حذف لالتبس الحذف بالاستتار بخلاف الخبر . ( همع الهوامع 1/576) . 


(1) ينظر : منهج السالك ص166.. 


(2) معاني الزجاج2/348. 


(3) شرح الكافية 1/235. 


(4) سورة الذاريات : آية 23. 


(5) ينظر : السبعة ص609، وزاد المسير8/34.


(6) سورة  النمل : آية 89.    


(1) ينظر : زاد المسير6/119، وحجة القراءات ص540. 


(2) سبق تخريجه ص 549. 


(3) معاني القرآن وإعرابه 2/348، 349.  


(4) ينظر :  التصريح1/360، 361، وهمع الهوامع2/274. 


(1) سورة يونس : آية98. ينظر في ذلك : الكتاب2/325، ومعاني الفراء1/479، والمقتضب4/412ـ 416، ومعاني الزجاج3/34، والأصول في النحو1/290، والجمل في النحو ص177، وجامع البيان11/22، ومعاني النحاس2/319، ومشكل إعراب القرآن1/352، والكشاف2/291، وأمالي ابن الشجري2/513، والتبيان للطوسي5/433، وتفسير جوامع الجامع للطبرسي2/48، والبيان في غريب إعراب القرآن1/421، وزاد المسير4/64، والتبيان للعكبري2/33، والجامع في أحكام القرآن8/289، وشرح الكافية للرضي1/229، والبحر المحيط5/192، والدر المصون4/69، ومغني اللبيب ص362، 363. 


(2) ينظر : معاني الفراء1/479، وجامع البيان11/22. 


(3) إعراب القرآن 2/268. 


(4) البحر المحيط5/192، الدر المصون4/69، مغني اللبيب ص363، روح المعاني11/191. 


(1) معاني القرآن 1/479 . 


(2) سورة النساء : من الآية 66.  


(3) ذكر النحاس أن النصب قراءة عبد الله بن عامر وعيسى بن عمر . ( إعراب القرآن 1/468) وينظر : السبعة ص235، وتيسير الداني ص96. 


(4) سورة هود : من الآية 116. 


(5) معاني القرآن 1/167.  


(1) سورة النساء : من الآية157. ينظر : إعراب القرآن 1/502. 


(2) ذكر المبرد في المقتضب (4/413)  أن الرفع قراءة ، ولم ينسبها إلى أحد . ولم أجد أحدا فيما أعلم ذكر أن الرفع في هذه الآية قراءة إلا المبرد والصبان . وظاهر كلام النحاس أن الرفع فيها ليس قراءة وإنما هو من الجائز فإنه قال : ﴿ إلا اتباع الظن ﴾ استثناء ليس من الأول في موضع نصب ، وقد يجوز أن يكون في موضع رفع على البدل ، أي : ما لهم بع علم إلا اتباع الظن " ( إعراب القرآن1/502 ) وكان الأولى للصبان أن يستشهد للإتباع بقوله تعالى ﴿ وَمَا لأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأعْلَى ﴾ { الليل :  19، 20 } فقد ذكر أبو حيان ( البحر8/484) أن يحيى بن وثاب قرأ بالرفع على البدل من موضع نعمة ؛ لأنه رفع ، على لغة تميم ". 


(3) شرح الأشموني مع الصبان2/211. 


(4) البيت من الرجز ، وهو لجران العود ،  في ديوانه ص52، وروايته فيه هكذا :ـ


                                 قَد نَدَعُ المَنزِلَ يا لِمَيسُ       يَعتَسَّ فيهِ السَبُعُ الجَروسُ


                                الذِئبُ أَو ذو لِبَدٍ هَموسُ       بَسابٍاً لَيسَ بــــِهِ أَنيسُ


                                 إِلاَّ اليَعافيرُ وَإِلاَّ العيسُ       وَبَقَــــرٌ مُلَمَّعٌ كُنوسُ    


وهو بلا نسبة في الكتاب1/263، 2/322، والمقتضب4/414، والنكت للأعلم 1/:625، وإعراب القرآن1/503، 2/269، والإنصاف1/271، وشرح الشذور ص344، وهمع الهوامع2/256. قوله " يعتس " أي : يطلب بالليل ما يأكله. و"الجروس": بالجيم: فعول من الجرس، وهو الصوت الخفي.  " وذو لبد  "  يعني به الأسد. ولبد، بكسر ففتح: جمع لبدة بكسر فسكون، وهو ما بين كتفيه من الوبر المتلبد. و"الهموس ": الخفيف الوطء و "بسابساً " ليس بها أنيس ،  جمع بسبس، وهو القفر ، و" اليعافير " جمع يعفور وهو ولد الظبية ، وولد البقرة الوحشية أيضا ، و" العيس " أي الإبل ،  و"الملمع ": الذي فيه لمع جمع لمعة، وهي بياض وسواد. و"الكنوس ": المتخذة كناساً. والكناس: مأوى الظباء، وبقر الوحش. ( ينظر خزانة الأدب ش304) .                                                                                                                         �                                                                                                           


= والشاهد فيه قوله : " إلا اليعافير وإلا العيس " حيث رفع اليعافير والعيس على أنهما بدلان من قوله " أنيس" مع أنهما ليس من جنسه ، على لغة تميم . قال النحاس :" ورفعه عند سيبويه من جهتين :ـ إحداهما : أن يكون الأول توكيدا ، والجهة الأخرى : أن يجعل اليعافير والعيس أيسها " ( إعراب القرآن2/269) . 


(1) 1/479، 480. 


(2) ينظر : المقتضب 4/416، معاني الزجاج3/34، إعراب القرآن2/269، المشكل1/354، الكشاف2/291، التبيان2/33.


(3) معاني القرآن3/34. 


(4) الكشاف 2/291، والبحر المحيط5/192. 


(5) ينظر : النكت في تفسير كتاب سيبويه1/629 . 


(6) سورة هود : آية 43.


(7) سورة هود : آية 116.


(1) سورة الحج : من الآية 40 .


(2) ينظر : شرح الجمل لابن خروف2/974.  


(3) البيتان من الكامل ، وهما له في مجاز القرآن1/164، والنكت للأعلم1/632، وله أو لمعاوية بن كاسر المازني في شرح أبيات سيبويه2/164، ولكابية بن حرقوص بن مازن في الأغاني 15/223 ، وخزانة الأدب3/79، 80 ، ونسب ابن سيدة في المخصص 16/68البيت الثاني إلى الأعشى ، وليس في ديوانه ، وهما بلا نسبة في المقتضب4/416، والجمل في النحو ص170، والجامع 16/154، 155، وسر صناعة الإعراب1/302، ولسان العرب ( نبت ، وفلج ، ولبن ) . فالج : هو فالج بن مازن ، أساء إليه بعض بني مازن حتى رحل عنهم ، ولحق ببني ذكوان بن بهثة بن سليم بن قيس بن عيلان ، فنسب إليهم . وناشرة : هو رجل من بني مازن ، ضيق عليه قومه ، فانتقل عنهم إلى بني أسد . قال الأعلم : فدعا هذا الشاعر على من أسرع في تفرق فالج وآذاه ، وأخرج عنهم مثل ناشرة ، لأن أمثال ناشرة ما أسرعوا في تفرق فالج ؛ لأن ناشرة كان مظلوما مُؤذىً ، فلم يدع الشاعر على أمثال ناشرة ، فكأنه قال : ولكن أمثال ناشرة ما أسرعوا في تفرق فالج ، فلا يكون في أمثال ناشرة بدل ولا إخراج واحد من جميع ، فليس فيه إلا معنى لكن .( النكت 1/632) . وقوله " أغدت " أي صارت فيه الغدة ، وهي كالذبحة تعتري البعير ( اللسان : غيد )  والغلواء :  قال ابن منظور :" غلواء الشباب أوله وشرته ( غلا ) . المتنبت : بصيغة اسم المفعول : المنمى المغذى ، ويروى بصيغة اسم الفاعل ، أي : النابت النامي ، ويروى ( من كان أشرك ) موضع ( من كان أسرع ) .


(4) البيتان من الطويل، وهما له في ديوانه ص234 ،وبلا نسبة في والكتاب2/329،و سر صناعة الإعراب1/302، والنكت 1/632، ولسان العرب ( سب ، وحسر ، وعرض ) . معرض : علم شخص ، والمحسر : أي : المتعب . قال ابن منظور : الحسور : الإعياء والتعب (ة اللسان : حسر ) . قال الأعلم  : المعنى لولا منع ابن حارثة إياي من شتمك لشتمتك ولأغضيتَ على شتمي ، ولكن معرِضا المُحَسِّر بَكْرَه   =


 في سبي مباح لي شتمه ... وكان المبرد يجعل الكاف في كناشرة وفي كمعرض زائدة ، ولا ضرورة تدفع إلى ذلك ، لأنها تُجعل بمعنى مثل ، فيصح معناه ، ويدخل فيه الذي دخلت عليه الكاف ، كما تقول : مثلك لا يفعل هذا ( النكت 1/633) .  


(1) الكتاب2/325ـ 329. وينظر :  الأصول في النحو1/290،وشرح الكافية للرضي1/229.  


(2) ينظر : جامع البيان11/220، معاني الزجاج3/34، أمالي ابن الشجري2/513. 


(3) المشكل1/354. 


(4) المحرر الوجيز 3/144.  


(5) روح المعاني 11 /192. 


(1) سورة الأنبياء : من الآية 22. ينظر في ذلك : الكتاب2/332، ومعاني الفراء2/101، 200، والمقتضب4/108، 109، ومعاني الزجاج3/388، والأصول في النحو1/301، 302، والنكت للأعلم1/635، والمفصل ص99، وشرح جمل الزجاجي لابن خروف2/961، والتخمير في شرح المفصل1/471، وشرح الكافية لابن جمعة1/251، وشرح المفصل2/90، والإيضاح في شرح المفصل1/370، وشرح التسهيل لابن مالك 2/298، وشرح الكافية للرضي1/245، والإقليد2/583، وارتشاف الضرب3/1526، ومغني اللبيب ص99، 696، والفوائد الضيائية1/425، وهمع الهوامع2/268، وشرح الألفية لابن غازي2/89 ( تح حسين عبد المنعم بركات . مكتبة الرشد . الرياض  1420ـ 1999) .


(2) البيت من الوافر ، وهو لعمرو بن معدي كرب في ديوانه ص178، والكتاب2/334، والكامل في اللغة والأدب ص 800، وله أو لسُوار بن المضرب في النكت للأعلم1/637، ولحضرمي بن عامر في المؤتلف والمختلف ص85، وتذكرة النحاة ص90، ولعمرو أو للحضرمي في الدرر3/170، وبلا نسبة في العقد الفريد3/107، والإنصاف1/268،مغني اللبيب ص101، 739، وهمع الهوامع2/270 . والفرقدان : نجمان قريبان من القطب لا يفارق أحدهما الآخر . يقول : كل أخ سيفارق أخاه في الدنيا سوى الفرقدين فإنهما لا يفترقان إلا عند فناء الدنيا . وظن المبرد أن عمرو بن معدي كرب وهو صحابي كان يرى اجتماع الفرقدين أبديا فاعتذر عنه بقوله : قال هذا قبل أن يسلم ( الكامل ص 800)   


(1) إعراب القرآن 3/67، 68 .


(2) الجامع في أحكام القرآن 11/188 ، وفتح القدير 3/402 . 


(3) سورة النحل : من الآية 43  .


(4) سورة النحل : من الآية 44 . 


(5) البيت من الطويل ، وهو لذي الرمة في ديوانه ص999، وبلا نسبة في أوضح المسالك2/131، وتخليص الشواهد ص487، والمقاصد النحوية2/493، والتصريح1/284، وهمع الهوامع1/582، وشرح الأشموني مع الصبان2/78. الآناء : جمع نؤي ، وهو ما حفر حول البيت يمنع المطر ( اللسان : نبأ ) ، والأهلة : جمع هلال ، والمراد هنا ما استقوس واعوج من الآناء  ، ويروى " عشية " موضع ( أهلة ) ، والشام : جمع شامة، وهي العلامة . استشهد به الكسائي على أن " إلا " بمنزلة : غير "  ، لأن قبلها نفي ،  و" ما " منصوبة بـ " يدر " والمعنى : فلم يدر ما هيجت لنا غير الله . ويفهم من هذا أمران :ـ أحدهما : أن الكسائي يجيز الوصف بـ " إلا " وما بعدها دون أن يتقدمها الموصوف ، والذي عليه جمهور النحويين أنه لا يوصف بإلا وما يليها إلا إذا تقدمها موصوف ، كما سيأتي بيانه .


والثاني :  أن الكسائي لا يجيز تقديم الفاعل المحصور بـ " إلا " على المفعول، وقد نسب إليه بعض النحاة كالشيخ خالد الأزهري والأشموني أنه يجيز ذلك محتجا بهذا البيت .( ينظر : التصريح 1/284، وشرح الأشموني2/78) . 


(6) يريد أنها استفهامية كأي ، وليست موصولة ، فهي ليست معمولة للفعل السابق ؛ لأن الاستفهام له الصدر ( المحقق ) . 


(1) البيت من الكامل ، وهو لأوس بن حجر في ديوانه ص 21،واللسان " خبل " ، ولطرفه بن العبد في ديوانه ص147، والمفصل ص100، وشرح المفصل2/91، والإقليد 2/587، وبلا نسبة في الكتاب2/317، والمقتضب4/421، وإعراب القرآن 4/5 . أبني لبينى : بنو لبينى قوم من بني أسد ، ويروى كما في الكتاب بصيغة المثنى : ( أبْني لبنى لستما ) ، ويروى كما في اللسان ( مخبولة العضد ) موضع :( ليست لها عضد ) والخبل : هو الفساد وذهاب الشيء ( اللسان : خبل ) والمعنى : أنتما أو أنتم في الضعف وقلة النفع بمنزلة يد لا عضد لها .  


(2) معاني الفراء 2/101. 


(3) ينظر : الكتاب2/317، وشرح المفصل2/91. 


(4) معاني الفراء2/200. 


(1) مغني اللبيب ص99 بتصرف . وينظر : الإقليد2/583.  


(2) الأصول في النحو1/301، 302، شرح الكافية1/247، ومغني اللبيب ص696.


(3) وهو الأستاذ الكبير ، وشيخ المحققين محمد عبد الخالق عضيمة محقق كتاب المقتضب للمبرد . ينظر : المقتضب 4/408 حاشية رقم (1) .


(4) الكتاب2/331، 332.   


(5) الإيضاح في شرح المفصل 1/370،371.   


(1) شرح التسهيل 2/298.    


(2) البيت من الطويل ، وهو لذي الرمة في ديوانه ص104، والكتاب1/635، والنكت للأعلم1/635، ولسان العرب " بلد " و" بغم " ، والدرر3/168، وخزانة الأدب3/418، 420، وبلا نسبة في الأصول في النحو1/286، وشرح التسهيل لابن مالك2/300، وشرح الكافية للرضي1/247، ومغني اللبيب ص100، والمساعد1/578،وهمع الهوامع2/269، وشرح الأشموني مع الصبان2/215.أنيخت : فعل مضارع مبني للمفعول من أنخت الناقة أي أبركتها ، وأراد بالبلدة الأولى ما يقع على الأرض من صدر الناقة ، وبالثانية الفلاة التي أناخ ناقته فيها ، والبغام : صوت الناقة ، وأصله للظبي فاستعاره للناقة ( اللسان : بلد ) . يقول : الأصوات التي هي غير بغام الناقة قليلة بهذه البلدة التي أناخ تاقتها بها ؛ لأنها فلاة لا أنيس بها . قال الأعلم : وفيه وجه آخر : أن يكون قليل بمعنى النفي فيكون بمعنى : ما بها إلا بغامها ، وهو استثناء وبدل صحيح ( النكت ) . 


(3) المقتضب4/48، 409.   


(4) ينظر : شرح الكافية لابن جمعة 1/251، و شرح التسهيل 2/298، وارتشاف الضرب3/1526، والمساعد1/578 .


(1) الكتاب 2/334.  


(2) ارتشاف الضرب 3/1527. 


(2) الإيضاح في شرح المفصل 1/371 . و ينظر : الفوائد الضيائية1/428. 


(1) سورة  هود : من الآية 116 . وتمامها ﴿  فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الأَرْضِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ  الَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أُتْرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴾ . 


(2) ارتشاف الضرب3/1527. وينظر : المساعد1/578. 


(3) البيت من البسيط ، وهو للبيد بن ربيعة في ديوانه ص370، والكتاب2/333، و أخبار أبي القاسم الزجاجي ص229، والنكت 1/636، ولسان العرب" إلا " ، وبلا نسبة في شرح التسهيل لابن مالك2/301، ومغني اللبيب ص100، والمساعد1/578، وشرح الأشموني مع الصبان 2/224.  الصارم : السيف القاطع ، والذكر والمذكر من السيوف ما كان ذا ماء ورونق ( الصبان2/224) قال الأعلم : قائل هذا الشعر كأنه نابته شدة فصبر لها ، ولم تضعفه ، ولا غيّرته فقال : لو كان غيري يا سليمى في هذه الشدة لضعضعته وغيّرته إلا أن يكون غيري الذي يقع في هذه الشدة الصارم الذكر ، فإنه مثلي لا تغيره هذه الشدة التي هي وقع الحوادث.     


(4) الكتاب2/331.


(1) ارتشاف الضرب3/1527. وينظر : المساعد 1/578. 


(1) سورة يس : من الآيتين  43، 44. ينظر في ذلك : الكتاب2/322،و معاني الفراء2/379،و معاني الزجاج4/289،وجامع البيان13/1، 23/9، ومشكل إعراب القرآن2/605، والمحرر الوجيز5/455، والبيان2/297، والتبيان2/44، والجامع في أحكام القرآن15/34، والجواهر الحسان4/8، وتفسير أبي السعود7/169،وفتح القدير4/419، وروح المعاني23/28.


(2) إعراب القرآن3/397.  


(3) المشكل2/605، الجامع15/35، المحرر الوجيز5/455.


(4) سورة النساء : من الآية 157.  


(1) البيت من الطويل ، وهو في ديوانه ص 55. وينظر : النكت في تفسير كتاب سيبويه 1/625، ومعجم البلدان2/205، وخزانة الأدب3/329  . قوله " غير ذات مثنوية " أي يمينا غير محللة . ( اللسان: ثنى ) . 


(2) الكتاب2/322 .


(3) جامع البيان13/1، 23/9، وتفسير ابن كثير3/574 ، والتحرير والتنوير 23/29، 30  .  


(4) هو عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري ، أبو زيد . مفسر ، من أعيان الجزائر . من مصنفاته : الجواهر الحسان في تفسير القرآن ، و الأنوار في المعجزات النبوية ، وغير ذلك . توفى سنة   875 ه . وقيل : 876‍ هـ . ينظر : الأعلام 3 / 331 ، وكشف الظنون2/1162 .


(5) المشكل2/605، المحرر الوجيز5/455، التبيان2/44، الجامع15/35، الجواهر الحسان4/8، روح المعاني23/28. 


(6) ينظر 4/289.  


(7) روح المعاني  23/ 28 . وينظر : فتح القدير4/419. 


(8) البيان 2297، والتبيان2/44. 


(1) ذكره العكبري . ينظر : التبيان 2/44 . 


(2) روح المعاني 23/28 . 


(1) سورة الدخان : الآيتان 41، 42 ينظر في ذلك : معاني الفراء3/42، ومعاني الأخفش2/96، وجامع البيان25/161، وشرح الأبيات المشكلة الإعراب ص345، ومشكل إعراب القرآن2/657، والتبيان للطوسي9/239، والبيان في غريب إعراب القرآن2/361، والتبيان للعكبري2/231، والجامع في أحكام القرآن16/118، والدر المصون6/117، وتفسير أبي السعود8/65، وروح المعاني25/131. 


(2) إعراب القرآن4/133، 134.  


(3) المشكل2/657، الجامع16/138، فتح القدير4/754، التحرير والتنوير25/313  .    


(4) الدرالمصون6/117، روح المعاني25/131.


(5) معاني القرآن 3/42. 


(1) سورة الدخان : الآيتان 34، 35. 


(2) ينظر ص 564  . 


(3) شرح الأبيات المشكلة الإعراب ص345، البيان2/361، الكشف والبيان 8/355 . وينظر : المحرر الوجيز5/75، 76، والدر المصون6/117. 


(4) معاني الأخفش2/516. 


(5) البيان2/231، التبيان2/231. 


(6) سورة سبأ : من الآية 23 .    


(7) سورة الأنبياء : من الآية 28 . 


(1) وهو تام غير موجب ، نحو : ما قام أحدٌ إلا محمدٌ ، والاستثناء إذا كان كذلك فالأرجح فيه  إتباع المستثنى للمستثنى منه في إعرابه ، نحو قوله تعالى ﴿  مَّا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ﴾ { النساء : 66  } ويجوز النصب على الاستثناء ، قال الشيخ خالد : والنصب عربي جيد وقد قريء به في السبعة في قوله ﴿  مَّا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ﴾ ، وفي قوله ﴿ وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ امْرَأَتَكَ ﴾{ هود : 81 } . ينظر :  التصريح1/349. 


(2) ينظر : معاني الفراء3/42، وجامع البيان25/161، والتبيان للطوسي9/239،وتفسير البيضاوي5/164، وتفسير أبي السعود8/65.  


(3) معاني القرآن 2/516.  


(4) جامع البيان25/161.


(5) هذا جزء من حديث الشفاعة ، أخرجه مسلم في صحيحه1/182 (193) ، والبخاري 6/2727 (7072). 


(6) إعراب القرآن 4/134.  
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